
 وصيات الصالون الاقتصاديت

 للعاملين الوطنيين بالوظيفة العامة قانون المرتباتبشأن 

 :نبذة عن الصالون الاقتصادي

 20200222-2-1313رقي   وافقة مفوضيية اتتميا المي ن     تم اشهارها بموجب م ،استشارية غير حكومية ليبية منظمة هو        

  الاستشياريين  و مين لاي   أالخياات الوطنيية   أعضياه  أصيبا    صادي مين لاي     يه ف الصالون الاقت .م2020/يونيو/ 22بتاريخ 

، لتنمية الاجتماعيية والاقتصيادية  في القضايا المتعلقة با اتى القرارذأي والمشورة لصناع السياسات ومتخلى تق ي  الرإ ينالليبي

فل  تنوعيه وتعي د مصيادر     بما يك ،يجاد الحلو  للمشاكل والصعوبات والتب يات التي تواجه الاقتصادى الليبي بشكل عامإو

 .ر ورفاهية المواطنستقراالاوتحقيق 
 

 : مق مة

 تشكل عائقاً كبيًر ،مليار دينار سنويًّا 22، والذي تجاوز الزيادة السريعة والمستمرة لبن  المرتبات بال ولة الليبية أصببت            

قيات  ح اث أي إص حات حقيقية أو نقلة نوعية باقتصاد ال ولة، بسبب حجز كتلية نق يية ضيخمة واسيتخ امها بنف    ج اً لإ

ملييون موظي ، حتيى أصيببت      3.2استه كية دون أي منفعة أو مردود حقيق  على ال ولة، حيث تجاوز ع د موظي  ال ولية   

ميواطن،   32 نسبة الخ مة المق مة للمواطن موظ  لكل أربعة مواطنين، في حين المع   ال ول  للوظيفة العامة موظ  لكيل 

 .يفة العامةبشكل كبير على جودة أداه الوظو سلبَا ثرأمما 

اليذي يقييس حجي  المسياحة المسيتنلة مين المقيرات الحكوميية          لا   أح  مقاييس الأداه، والإنتاجيية، والتكلفية،   ومن          

 .لى جهة حكومية ما، تبين أن المساحة متر مربا لكل موظ إبالنسبة لع د الموظفين، في حا  حضور كافة المنسبين 

ت التشريعية والتنفيذية  القوية والفاعلة التي تمتلك الق رة القيادية والمهنية والانسجام والتوافيق  لنيا  السلطا ونتيجة           

هذ  السيلطات تحيت    ، عليه وقعتةبما يؤهلها للتبك  بالموارد الطبيعية والبشرية والمادية، وبطرح الب ائل عن الوظيفة العام

لايذ  عنهيا الحيرو وكي  النقي  اليذي أ     بيه الميواطن وترضييه، حتيى يرفيا       صبح ليس ل يها إلا لايار واح  تناز ضنط الشارع، فأ

لى الحل السهل والمتمثل في التوظي  الحكوم ، فكان هنالك سيل من وهو الاتجا  إأشكا  مختلفة نق  نخبوي ونق  شارع،  

عين   ة الشيعبيات،  فضي ً  بفتر م2033قرارات التعيين والتوظي ، حتى وصل الحا  ببث الحياة بقرارات ميته وملنية ص رت قبل 

والتي انعكس تأثيرها سيلباً عليى اليرأي     ،الج او  الخاصة القوانين والقرارات التي تحتوي علىمن  ةذلك ص رت مجموعة كبير

لااصيةً في   ثرها حج  الفجوة بين أفراد اتتما لتفاوت ال لاو ،على أ حسا  بع م الع الة والمساواة، زادالعام، وولّ ت ل يه  الإ

حقيقية الحيياة   أن في حيين   فقيط،  الأجور والمرتبيات  بالاعتماد على اعتقاد المواطن أنه يستطيا الاستنناه والعيش برفاهيةظل 

، بشير   الاستقرار والحيياة الكرةية  تشير إلى عكس ذلك، فالأجور والمرتبات تضمن بشكل أساس   السابقة وكل التجار 

 لهيا  تنطيية نفقيات العي و والتعليي  والمسيكن والمركيو  مين         كون وفق م كات وظيفية م روسية ةكين مين لا   أن ت

لوجود تك   كبير بالوظائ  بميا يفيو    وللأس  و نه، إلا أالإيرادات الذاتية للقطاع أو البل يات بعي  عن الإيرادات النفطية

وظيفي ، دي د ديودة     مقابيل أداه واجيب   نصييب في الثيروة والينفط أكثير منهيا      الأع اد الحقيقية جعل المرتبات عبارة عين  

 .تحقيقها إلا بم لا ت من الموارد البشرية بمواصفات معينة، و إلا لن تتبقق هذ  الجودة نمخرجات لا ةك
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التعليي  والصيبة   : وبالإط ع على تقارير المرتبات القطاعية نج  أن التكي   اليوظيف  قي  تركيز بيث ث قطاعيات، وهي                     

صرف يسمح له  تحقييق وفير كيبير بالعملية الصيعبة، مميا جعيل         والأمن وال فاع، والخارجية بسبب معاملة مُنتسبيها على سعر

 .أل  دينار شهريًّا في حا  تم احتسابها بسعر الصرف الموازي 20مرتباته  الشهرية تتجاوز 

 

وكل هذ  الم حظات والظواهر سببت تشو  كبير بالوظيفة العامة انعكس على الأداه والمخرجات وجودة الخ مات، وكيان              

ستوجب على السلطات التشريعية والتنفيذية المتعاقبة التبرك السريا والفعا  لمعالجتها، فتأثيرها السيلبي أصيا  ال ولية بشيلل     ي

حيث كانت دائماً تسبب رق  كبير من الإحتياطيات والموارد التي من المفترض أن تكون مساحة جي ة لمناورات وقرارات الحكومة 

 .ا أثر سلباً على كافة مناح  الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنيةلتبقيق مع لات نمو مرتفعة، مم

 

ولق  استجابت السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النوا  لهذا الموضوع، وشكل اتلس لجنية لوضيا مقيترح قيانون مرتبيات                

لتنيرات بالوضا الاقتصادي لل ولة وما تمير بيه   ج ي  يساه  بمعالجة مواطن الضع  والقصور بالتشريعات السابقة، وينسج  ما ا

 .من أزمات، وبما يرفا من أداه القطاعات الحكومية

 

 :والسؤا  الذي يطرح نفسه هنا، هل سينجح هذا التشريا بتبقيق الأه اف التي من المفترض أنه وضا لمعالجتها؟، والتي من أهمها

 

 .المساهمة بخفض حج  المرتبات السنوية .1

 :سين الأداه والرفا من جودة مخرجات الوظيفة العامة، والتي تتبقق من لا  المساهمة بتب .2

 ربط الترقيات والع وات السنوية بالحصو  على ت ريب ذات  ومؤه ت مهنية وأعما  مميزة. 

 المساهلة والمحاسبة عن الأداه عن طريق القطاعات وتشريعاتها ولوائبها ونظمها ال الالية. 

 والت ريب والرفا من جودة مخرجاتهالاهتمام بقطاع التعلي   

          المحافظة على الكوادر والق رات البشرية المتميزة ومنعهيا مين التسير  إلى بعيض الوظيائ  ذات المرتبيات المرتفعية بالقطياع

 الخاص

 دارة أميوا   الإيرادات والإشراف عليى إ  ةتوفير ح  من الضمانات النق ية للمهن التي تتطلب الحياد والاستق لية والمعنية دباي

 .ال ولة

 .تحقيق الع الة الوظيفية .3

 .تحقيق حياة كرةة ومستقرة للموظ  .4
 

 : المساهمة بخفض حج  المرتبات السنوية: أولًا
 

بالإط ع على المقترح الج ي  نج   فيما ع ا الفقرة الأولى من الفقرات التالية المتعلقية بععيادة الهيكلية واعتمياد الم كيات              

 :لم يقترح أي نص يتعلق بسياسة لافض ميزانية المرتبات والتي من المفترض أن تنبصر بالسياسات الآتيةالوظيفية، 

 

 إعادة الهيكلة واعتماد الم كات الوظيفية للجهات العامة. 

 التقاع  المبكر. 

  نقطعين عين العميل   الاعتبارية على المنقطعين عن العمل، حيث يوج  الع ي  من الموظفين المي  والاستقالةتطبيق القانون

 .ةكن تطبيق عليه  هذا النص

  أو التوظ  كبالامت  الخاص الوظيف  ما القطاع اوالازدوتطبيق منا. 

 امت كاً أو توظيفاً أو مشاركة القطاع الخاص إلى والاتجا  العامة التشجيا على ترك الوظيفة. 
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وقيمتيه،   المرتبنظ  عملية استبقا  هو بحقيقة الأمر قانون مرتبات يُ المقترح المق م لكونطبيع   هوق  يكون ذلك ش              

 فمثيل هيذ   ولا ةكن أن تأت  به نصوص لااصة بتبفييز الاقتصياد أو غيرهيا مين المعالجيات اليتي تتعليق بالتكي   اليوظيف ،          

ا الأربعية الماليية والنق يية    السياسات ةكن أن تعالج بقانون العميل والضيمان و التقاعي ، و السياسيات الاقتصيادية بتفريعاتهي      

سيعر   عليى والاسيتثمار، والاتفيا     ن والمصرفية من ائتمان وإقراض، وكذلك اكتما  مخططات مشاريا التنمية والمي ة والتجاري

جي  ل قتصاد و يحقق قيمة شرائية معقولة ما أي قانون للمرتبيات   ينار مقابل العم ت، يكون ب ور  دفز وصرف موح  لل

عليى القيوة الشيرائية     ما سيعر الصيرف الج يي  وييؤثر سيلباً      لا يضطر المشرع إلى زيادة حج  المرتبات بما يتماشى؛ حتى مقترح

 .للمرتب

 

مين لاي      ة،بع  المباشرة بتنفيذ  بتقليص حج  المرتبات السنوي نجاحه مستقبً  م ىفيما يخص و ،المقترح إلىوبالرجوع             

 32 رق  ادةللم تنفيذاً) من المرتب، والمتمثل بع وة التميز للجهات التي لم تعتم  م كها الوظيف تنفيذ سياسة إيقاف صرف جزه 

، بل من المتوقا أن يزي ها، ةن المقترح لن يقلص من حج  المرتبات السنويأهنا فالصالون الاقتصادي الليبي يرى . (المقترح من القانون

  .لتي تع  من أكا الأع اد وظيفياً  قطاع  الصبة والتعلي  واوذلك لكونه سيزي  من إجمال  المرتب لموظف

 

لحجي    صيرف عي وة الأداه واليتي ستشيكل رقي  كيبير نسيبةً         اترشي ، تم امين القيانون   32 رق  بالمادة هنه حسب ما جاما أ 

تمر صيرف لهي    يف  سيسي المي ك اليوظ   عليى بحيث مين يسيكن    تي استكملت إع اد م كها الوظيف ،المرتبات، فقط للجهات ال

فائض الم كات الوظيفية، وهذا الشر  و السياسة ه  التي يعو  عليها المشرع بتقلييص   الون إلىوالباق  يح( الأداه)ع وة التمييز 

 .المرتبات

 

نه وبالنظر لمفهوم الأجر مقابل العمل سوف ةنا عن الموظ  مستبقاته الوظيفية مقابل العمل، ليس لتقصيير وظيفي    ألا أ 

عي اد م كهيا اليوظيف ، فهيذ  الميادة سيتكون عرضية للطعين واليبط ن          جة تقصير أو عجز جهة الإدارة عن إق به، بل نتييتعل

سوف تصرف ع وة الأداه بالكامل لكافية ميوظف    كان، ف ي سببجزت الحكومة على تطبيق هذ  المادة لأحا  ع ، وفيقانوناَ

عي اد الم كيات الوظيفيية    ةكن أن تصغ مادة على شر  يتعلق بموضيوع إ ة، ف  ال ولة وسوف تزي  من حج  المرتبات السنوي

 .الذي تتشابك فيه المسؤوليات

 

تحويليها بالي ينار    ، وعني  اليتي تصيرف بالعملية الصيعبة    قانون مرتبات العاملين بالخيارو و لم يعالج الع وةً على ما سبق،  

كيان   اإذ بمعنى،دره ،  200صرف ال ولار يكافئ سعر تي جعلت من الواح ة من القانون و، ألا بفقرة سنج ها أرقام كبيرة ج اً

 إلى مسيتوى دولار، دون النظير   00000دينيار وفيق جي و  المرتبيات سييكون مرتبيه        20000مرتيب بحي ود    يتقاضىموظ  هناك 

بالعملة الصعبة، ما  ؛ لكونها تصرفرتبات الخارجية يجب أن يص ر لها قانون مرتبات لااصالمف ،التي يعمل بها المعيشة بال ولة

التي بها السفارة، ما إضافة بعيض العي وات الخاصية بالسيكن وال راسية       ال ولةمتوسط معيشة ما  منسجمة مراعاة أن تكون

، واليتي عيادة ميا    مقابل مصاري  ال راسة حتى الثانويية العامية   س اد مقابل التأمين الطبي، على أن تصرف ع وة ال راسة للأبناهو

تبق كيل هيذ  النفقيات، فهيو يتعليق      العمل بالسفارات لا يسي لم ترسل الموظ  لك  يوفر ويستنني، و فال ولةمة، تنطيها الإقا

 . بياناتاللفات من لا   قواع  المومتابعة  لومات واستخراو الشهاداتعبتنظي  الم
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 : المساهمة بتبسين الأداه والرفا من جودة مخرجات الوظيفة العامة: ثانيًّأ

المشرع يفترض أن يساه  هذا القانون في الرفيا مين    شرع في القانون المقترح جزئية لااصة بع وة الأداه، وبالتال  فعنأفرد الم 

يجيب أن تكيون قابلية للتطبييق العملي ، ويجيب       أن النصيوص القانونيية    نسى المشرع مستوى الأداه الوظيف ، ولكن يب و أن

الأداه؛ فسينج  مجموعية مين الصيعوبات المرتبطية       لعي وة م ى التطبيق العملي    فعن تم التمعن في، صياغتها على هذا الأسا 

         قيا  عمل نوع  ومتع د الخصائص والمخرجيات بمقييا  كمي  بقيمية واحي ة دي دة مين        فمن الصعب ،برص ها وقياسها

في   ، وإذا كانيت كيذلك   ،الأداهفي تقصيير  الكانت هذ  النقا  بحقيقة الأمر ه  لاص  وعقوبة نتيجية   ا، ألا اذنقا  2إلى  3

تحسيين   أن، وعليه يشير الصالون الاقتصادي الليبي إلى لائبة جزاهات وعقوبات تستبق هذا الك  من التعقي ، وةكن إص ر

 :طاعات الحكومية يتطلب تفعيل والالتزام بالآت رفا جودة الأداه بالقو

 

 ومؤه ت مهنية وأعما  مميزةربط الترقيات والع وات السنوية بالحصو  على ت ريب ذات  : 

على أي نصيوص لااصية بيالحوافز، والأداه يجيب أن      يأن الحافز عنصر مه  في مسألة تحسين الأداه، فالقانون المقترح لا يحتو 

يتي رو بيين ثي ث أنييواع، أداه مقبيو  وفيق الحيي ود العامية للوظيفية، وأداه دون المسيتوى، واسييراف بسيبب السيلوك أو الإهمييا            

المتمييز فيسيتبق مقابيل حيافز     داه الأ ، أميا يجب أن تح د أشكا  التقصير ويستبق مقابله عقوبية  وفي هذا الص دصير، والتق

 .، والأداه المتميز يكون عن طريق أداه أعما  مميزة أو ت ريب ذات  أو الحصو  على مؤه ت مهنية(ترقية أو ع وة)

 

  تشريعاتها ولوائبها ونظمها ال الاليةبواسطة القطاعات والمساهلة والمحاسبة عن الأداه: 

ع وة شهرية تخفض وترفيا بيين    من لا   منح تُبللا  ،لوظيفة العامةالأداه في ا عن تحسين قضية المساهلة والمحاسبةأن  

 بالوحي ة، وهيذ  المسيؤولية تولي  مين      قل وظيفية إلى أمسؤولية جماعية من الوزير  إنما ه ع د هائل من الموظفين والمشرفين، 

عني ها   ،نظيام الحيوافز المعتمي    ورضيائه  اليوظيف ، وبنياهً عليى      ،عليى الأهي اف  كل الكوادر بالوح ة واتفياقه    لا   تناغ 

قي   عي وة الأداه   ويجب التنبيه في هذا الص د عليى أن  ،هؤلاه يتطلب الأمر معاقبته سيكون هنالك ع د بسيط غير منضبط، و

 .ما يت  استخ امها كابتزاز وته ي  أكثر منها أداة لتبسين الأداهعن  ،سراف عن الأداهتتبو  إلى سبب للإ

   والت ريب والرفا من جودة مخرجاتهالاهتمام بقطاع التعلي: 

يعتا قطاع التعلي  والت ريب أو  القطاعات التي يجب أن تولى اهتماماً وتركيزاً أكا، فعهماله وانخفاض مخرجاته يع   

وى الأداه، وبالنظر إلى القانون المقترح نجي  أهميل رةيية ال ولية للقطياع اليذي يسيتبق تركييز         سبباً رئيسياً في انخفاض مست

 .واهتمام، من لا   منح أقل مع لات أداه لمنتسبيه

 ومنعها من التسر  إلى بعض الوظيائ  ذات المرتبيات المرتفعية بالقطياع      على الكوادر والق رات البشرية المتميزة المحافظة

 :الخاص

لع يي  مين التخصصيات    فا الخاصية،  ارتفياع مرتبيات بعيض القطاعيات    ترح بالاعتبار أن ع م المسياواة و المق القانون لاذلم يأ 

وف تتسير  مين القطياع    ، سي مثل مهنة الطب والمراجعة المالية مرتفعة ج اًلها وظائ  وسو  لااص نشط وبمرتبات  المهمة، والتي

قي  يكلي  ال ولية م ييين     هيذا  ، وفي القطاع العيام  جودة هذ  الخ مات  ، مما يؤدي إلى ت نلى القطاع الخاصالعام وتذهب إ

، لن تكون بأع اد كيبيرة عليى مسيتوي ال ولية     ، التيحصر مثل هذ  الكفاهات وبالتال  يجبها، يرتوفل تسعىالأرقام عن التي 

  الخ مية اليتي يقي مها هيؤلاه مين      سوف تضطر ال ولة أن تشتري هذف والمحافظة عليها وتحفيزها ل ستمرار بالقطاع العام، وإلا

 .القطاع الخاص بأضعاف ما ق  ت فعه من مرتبات
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 دات والإشراف على إدارة أميوا   الإيرا ةوالمعنية دبايح  من الضمانات النق ية للمهن التي تتطلب الحياد والاستق لية  توفير

 :ال ولة

والمحافظية بشيكل مسيتمر     ي وقيت ةنا عنها ممارسة أي نشا  لااص بأ تيالاعتبار الوظائ  العين المقترح ب القانون لاذلم يأ        

الوظائ  يكل  ال ولة  فخيانة الأمانة من المنخرطين بهذ  ،والتي من أهمها القضاه والوظائ  الرقابية ،على نزاهتها واستق ليتها

المقيترح في   القيانون  ذلك لم يألايذ العقوبيات، وكي   عي وة عضيوية، مقابيل أن تقير ضي ه  أعليى      يجب أن تصرف له  الم يين، و

 .الجمارك والضرائب والمراقبين الماليين :الحسبان بعض الوظائ  المتعلقة دباية الأموا  والرقابة عليها مثل

 

 :تحقيق الع الة الوظيفية: ثالثاً

تبقييق ذليك   ل لكونيه اعتمي    ؛المقترح لا يحقق الع الة الوظيفيية المنشيودة  أن القانون         

 عي وة التميييز  ، والمتمثيل في  رقة بين الوظائ  وتمييزها عن بعضها على عنصر واح وللتف

الع ي  من العناصر التي تميز بين الوظائ ، وهيذ  العناصير    على الرغ  من أنه هنالك، (الأداه)

لأنهيا تيرتبط بالوظيفية بحي  ذاتهيا       ؛يجب ألا تكون ه  المكون والمركب لعي وة التمييز  

 %300عليه ع وة  أن تمنح كافيوظيفية، فقط يكون عنصر واح  وليس باتموعة ال

في ذات اتموعية   ألايرى بنياهً علييه عليى وظيفية      وتمنيا  وظيفيية لوظيفة في مجموعية  

 .الوظيفية

ةينح   في حيين ب ورية يكون معرض لمخاطر تصيل إلى القتيل،   من لضابط أ %300، ق  تمنح ع وة تمييز على سبيل المثا         

   (.ع وة الخطر) بالنظر إلى عنصر الخطر التمييز بينه  تموهنا  ،%10 ع وة تمييزمن مكتبي ضابط أ

لاطية  وإسيتراتيجية في  وظيائ  مهمية    في الحقيقية ، وهي   لبعض الوظائ  العامية  تم منح ع وة تمييز منخفضةوكذلك         

يعتم  كل منهميا عليى العنصير     القطاعينطاع  الصبة والتعلي ، فهذين تحسين الخ مات المتمثلة في ق ، على مستوىال ولة

أداه وظيائ   يجب تق ير ، لذا تطلب مجهود مضع  لا   هذا الزمن، الذي ي(لا   م ة زمنية معينة)زمني الالأداه البشري، وعلى 

 .وع وة العمليات الجراحية للأطق  الطبية ع وة الت ريس: وة زمنية، مثلبالساعة وتمنح ع  هذين القطاعين

 

 :تحقيق حياة كرةة ومستقرة للموظ : رابعاً

والذي يع  المقيا  الأساس  لقي رة الموظي  عليى تيوفير      الليبي، الاعتبار القوة الشرائية لل ينارأن القانون المقترح لم يألاذ في         

دينيار   1.22تم اعتمياد سيعر   دولار في حيا    200 زالمتوسط العام للمرتبات بما فيها ع وة التمييز لا يتجاو، فاحتياجاته الأساسية

 .من ال و  مقابل ع وة استمرار في الحياة والعيش وليس مقابل عمل الكثير تمنبهوالذي  ،لل ولار، وهو الح  المعتم  للفقر

مميا يعيني    الكيثير مين القطاعيات العامية،     ال ع  على الوقود والكهربياه ولاصخصية  لى رفا تم إهما  توجه ال ولة إ كما        

سيينته  الأمير بأعبياه إضيافية عليى      و ،الذي يهت  بتبقيق الأرباح وزييادة التكلفية  في نهاية المطاف إلى القطاع الخاص،  التبو 

 .الموظ 

ميا تكيون    عيادةً وهي  مفيردات مسيتقلة    ، والعائلية  عي وة  لم ييت  احتسيا  عي وة السيكن ولا    وبالإضافة إلى ما سبق،         

 .لالق ع الة اجتماعيةكما لها دور دوري في العام للأسعار،  بالزيادة ما تنير المستوى   سته فةم
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 :م حظات ألارى

  لا داعي   ليذا  م بشأن ع قات العميل،  2030لسنة  32ه  نفسها المذكورة في القانون رق   3المادة رق  أن التعريفات الواردة في

  .تسبب أشكالًابين القانونين ق  الات ف الصياغة ف ،لتكرارها

 من قانون ع قات العمل 320 رق  للمادة لا معنى له مجرد تمطيط 7المادة رق   تعتا. 

 وفي الحقيقية   ،عليى مؤهيل جيامع  أو عيال      على الوظائ  حصو  المتقي م لشينل الوظيفية   للتنسيب  3المادة رق   اشترطت

      ميا حاجية الي رجات مين     ، والشير   فعذا تم التمسك بمثل هذ ،عال الالمؤهل الجامع  أو  تستلزملا  التي الوظائ توج  بعض 

 .تب أ من ال رجة السابعةالوظيفية فالمؤه ت الجامعية والعليا درجاتها  ؟6إلى  1

  ةكن إيجاد حل بتكرار نفس الخطأ، ف32المادة رق  أشرنا فيما سبق إلى لاطورة  . 

  وهذا ق  يؤثر في مين  ، ت الاقتصادية الخاصةالمشاركة في ملكية الوح امن منا موظ  القطاع العام يُ 33المادة رق  وفق

الج يي ة ميا دعي      وانينلا تتعارض أي مين القي   أنمن المفروض كما أنه  ،يرغب في فتح مشاريا بع  ساعات العمل الرسم 

لمياذا الحرميان مين المسياهمة في     . هوظف  القطياع العيام إن تمكين تحقيقي    سييكون المي ذ لمي    لأنيه  ،تطوير القطاع الخياص 

 المساهمة؟ وكي  سيت  مراقبة ذلك عن  وجود سو  للأورا  المالية؟ الشركات 

  حيذراًً  ، وهو ميا يعتيا  على رةساه السلطات ورئيس الوزراهالج ي ة توقيا التعيينات والعقود  على اقتصار 20المادة رق  نصت 

 .في توقيا وتج ي  العقود الوظيف  ينشنل رئيس حكومة جل وقته أنف  يعقل ، مبالغ فيه

  في كيل اتيالات   وهو ما يعتا ليس ضيروريًّا ، ضمن إجراهات التوظي  الامتبانات التبريرية إجراه 21المادة رق   تشتر ،

 .عما  الصيانة أو الإلكتروناتسبيل المثا  متخصص   ىعل

  ميا لم يينص   الإباحية الأصل في كل شي ه  ف؟ 22المادة رق  الواردة في  ما المقصود في أن الأصل في استبقا  المرتب هو النيا ،

 . من كتبها لاانه التعبير ، لذا نعتق  أنلكعلى لا ف ذ

  أو وقعيت   ،يوماً 22 أو 13كان الشهر  ا لويوماً، والسؤا  هنا، ماذ 22إلى احتسا  المرتب الشهري على أسا   23 رق  ادةالمتشير

 . العرف على احتسا  الشهر ث ثون يوماً فق  جرى ؟خمس جما في الشهر

 عليى كيل موظي  التمتيا     هيو أنيه   الصيبيح  ف ،كارثة بكل المقياييس  17 رق  ادةالمل أوضاع الفساد الحالية، تعتا في ظ

وإذا انتهت السنة المالية ولم يتمتا بها سقط حيق الموظي  في    ،ع مه بموع  الإجازة، وعلى جهة العمل إبعجازته لا   العام

 لعي م القي رة عليى    بالإجيازة ظ الاحتفيا  كيذلك في بعيض الأحييان ييت      ،فمجرد استنزا يعتاجراه الإجازة، وإلناه هذا الإ

  ذا لو توفى هذا الموظ ؟ هل تتوق  الحياة دالال الوح ة؟ماالاستنناه عن الموظ ، 

  لتوزييا   وبالنسيبة  ،لااصية ميا يتعليق بالعضيويات     ،تنظ  بقيرارات مسيتقلة   المسائل  فهذ ؟بالمرتبات 22 رق  المادةما ع قة

 ،وتنظمها تعليمات من المصرف المركيزي في حالية المصيارف    ،مر من الاتصاص الجمعية العمومية للشركةذا الأالأرباح فه

  .ومن وزارة الاقتصاد أو الصناعة أو التجارة في حالة الشركات

  هيل هيذا   ف وغيرهيا، ومن ث  اتالس التشريعية والتنفيذيية   ،الهرم ىعلأرئيس ال ولة في  أن السياديةج و  الوظائ  يبين

 ؟والاتفا  السياس  ال ستوريما الإع ن  يتماشى

  ؟الوزراه مثً  بما في ذلككافة المستويات الإدارية  علىمسوغات التعيين هل تسري  

 مساك البطاقةإ"تع يل المصطلح إلى  لذا ينبن ، الي ويةبطاقة ال إلى" مساك بطاقةإ" يذهب ذهن الكثير عن  ذكر عبارة 

بعي م الاعتي اد بالبيانيات    ومتعلقية   مين اللجنية الشيعبية العامية سيابقاً لم تلنيى،      فهناك قرار وتعليمات ، "الأليةو الي وية

 .ما الجهات الرقابيةالعمل  مشكلة في التطبيق  تنشأ وبالتال  ق  ،الإلكترونية
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 :التوصيات

أن الأداه الجيي    أبرزها ،الأفكار من مجموعة ، يستن  إلىفي شكل مقترح سوف تق م توصيات الصالون الاقتصادي الليبي        

هي  بحقيقية    العموميية وترقية يتناسب ما هذا النظام، فالوظائ   زيتطلب توصي  وظيف  جي  وتصني  جي  ونظام حواف

 فتتعليق القطاعيية  ، أما اتوالتي تكون موجودة بكل القطاع ،ثل الوظائ  المتشابهة، فالعامة تموقطاعية ةعام :الأمر نوعين

 .بنشا  القطاع وأه افه

 

 :وةكن حصرها في اتموعات الآتية: الوظائ  العامة: أولًا

 

 الوظائ  ترقي  الوظائ  ترقي 

 سكرتارية 2 سائق 3

 م لال بيانات 7 كاتب حسابات 2

 أعما  طباعة 2 موظ  دفوظات 1

 حار  3 فني صيانة  0

 ظافةأعما  مقهى ون 30 إداري 2

 

تعتم  على المهارة والخياة أكثير مين المؤهيل، وتشيو  الم كيات الوظيفيية        ن حظ أن جميا الوظائ  الواردة بالج و  أع   

المهيام مين الم كيات     كيل هيذ    أن ييت  إلايراو   ييرى الصيالون الاقتصيادي   علييه  وبع م تناسب درجاتها ما طبيعية الوظيفية،   

ن ؛ لأوتكون بالمستقبل وظائ  عارضة يت  توفيرها بنظيام التعاقي  ولفيترات    ،وظيف الوظيفية، والتعامل معها ب ون تصني  

نير الهيكيل  راه الخ مة من القطياع الخياص أو عني  ييت    فق  يت  تقليصها عن ما تقرر الجهة ش، طبيعة هذ  الأعما  مسان ة

يستلزم من هذ  الوظائ ، وظيفية بما من الجهات إع اد م كات  يطلبعلى أن  وت مج وغيرها من الأسبا ،التنظيم  للجهة 

الاتبيارات وتقيارير مين الرةسياه     بنياهً عليى    فيائض الم كيات،   إلىت  الإحالة ت فائض الم ك الوظيف ، على أن إلى يُبا والباق  

 .وفق نماذو تع  من وزارة العملوالمباشرين 

 

 : الوظائ  القطاعية: ثانيًّا

قيل  أ)ال رجات الوظيفية لهذ  الوظائ  من ال رجة السيابعة  تب أ و ،مؤهل جامع يحمل  تخصص هذ  الوظائ  لكل من        

أن ييت    ،فيائض الم كيات الوظيفيية   إلى في عملية الإحالة  هيجب وقبل الب  على ذلك، وتأسيساً، (درجة للمؤه ت الجامعية

ضيرورة  ميا   ،نشيا  القطياع  و  تتناسب الج او بالوظائ  بالقطاعات، حتىتوصي  وظيف  وم كات وظيفية ووضا ج او  

الترقيية  ، وفي حالية اسيتمرار   ، ويجب التخلص من أسيلو  الترقيية بنياه عليى ال رجية     للبوافز والترقيات والع واتنظام وجود 

كما نوص  بع م الزيادات السنوية، فر  كبير في المرتبات، وأن يتمثل الفر  في  ، فعننا نوص  فألا يترتب على ذلكبال رجات

عليى   لانتقا  بنياهً ويجب أن يت  فتح با  ا أعلى، عن ما يكون هناك شواغر بمستوى وظ  المميز بذات المستوى الوظيف بقاه الم

الموضيح  على النبيو  إلى الج او  المهنية القطاعية، أن يتبو  نظام المرتبات و ،متباناته المباشرين وباجتياز الاتوصيات من الم را

 :في الج و  الآت 
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تبي أ   على سبيل المثيا   ،ألار وظيف  إلىفيما يخص بالمرتب الأساس  عن  الانتقا  من مستوى  تقر ع وة كبيرة ج اًعلى أن         

تق ير ممتياز   علىوالحصو   ،هنيةالمشهادات المتبانات والا وفق ما تطوير نظام التقيي  ليكون ،دينار 3,200 - 3,000 - 200بييي 

، أو لعامية الالتزام بواجبات الوظيفية ا  نتيجة ع معقوبة نتيجة سوه سلوك وظيف  أو  علىع م  الحصو  ، وعن ألار ث ث سنوات

 .ع م تحقيق مع لات أداه وظيف  وفق تقارير الأداه السنويةنتيجة 

وظيفية المراقيب الميال  يكيون      ميث ً ، فأن يت  تطوير تقارير الأداه بما يتناسب ميا الوظيفية   يجب بالإضافة إلى ما سبق 

، دصات الشهرية وإتميام القيي  بسيجل الاعتميا    ع اد الخ ، والتي منها قفل الحسابات وإنموذو تقرير الأداه الخاص بها وفق واجباته

لتطوير المهني ا علىألار بسبب ع م ق رته  إلى موظ  لا يستطيا أن ينتقل من مستوى وظيف عمل أي  إنهاهيجب وفضً  عن ذلك 

يف ، إلى فيائض المي ك اليوظ   وةنح فرصية سينتين في ذات اتموعية ومين ثي  يفصيل، ويحيا          ،التقصير بأداه الواجب الوظيف و

 ما ضيرورة التنوييه أنيه    والرفا من جودة الخ مات،والتطوير الذات ، الت ريب  إلىوفق هذا النظام تحسن الأداه والسع  وسنضمن 

 .آدا  وسلوك المهنةما  أقل في حا  قيامه بأعما  لا تتماشىمستوى  إلىةكن أن يرجا الموظ  

 

 :الع وات: ثالثاً

 

عي وات تتناسيب ميا     صيرف التأمين الطبي وب   النقل، نوصي  ب ساس  وع وة العائلة والسكن وقسط المرتب الأ إلىبالإضافة         

 وبمعنى ألار تكون هيذ  ومخاطرها ومسؤوليتها،  بما يتناسب ما مهامهاعلى أداه الوظائ  ونشاطه كتبفيز للموظفين القطاع 

ولييس مين الإييرادات     ،إيرادات القطاعات ومن الضيرائب  الع وات لتنطية المخاطر المتوقعة عن كل وظيفة، بشر  أن تصرف من

 :ايبين هذ  الع وات ومخاطرها ومصادر تمويله الآت والج و   ،النفطية

 

 مص ر التمويل المخاطر والمسؤوليات التي تنطيها القطاعات التي تشملها الع وة وص  الع وة م

3 
الاستق لية 

 والحياد

ة الهيئييات القضييائية، هيئيية الرقابيي  

الإدارييية، ديييوان المحاسييبة، هيئيية    

 .مكافبة الفساد

أداه الوظيفيية بكييل نزاهيية وأمانيية  

 وموضوعية وحياد

رسييوم المحيياك  والقضيياه، ونسييبة ميين    

القضيييايا والأتعيييا  المهنيييية وجيييزه مييين 

 .الضرائب

 .الضرائب، الجمارك الأمانة المالية 2

الحرص على جباية الأموا  والنزاهة 

 .  العامةوالمحافظة على الأموا

جزه مين الرسيوم والإييرادات مين البضيائا      

 .المصادرة وجزه من الضرائب

 .قطاع الصبة الأمانة المهنية 1

تتعليييق ديييودة لا مييية القطييياع    

 . والعاملين به

رسوم القطاع وإيرادات الخ مات للأجانيب  

 .والمقيمين والتأمين الطبي

 الأداه التعليم  0

التعلييي  العييام والعييال ، وتصييرف في  

شكل ع وة ت ريس عين الحصيص   

 .ال راسية

تتعليييق ديييودة أداه المعلييي  دالايييل   

 .الحصة

 .ضرائب البل يات والرسوم البل ية

 الأداه الطبي 2

الأطبيياه، وتصييرف في شييكل أجيير   

 .الساعة عن أداه العمليات الطبية

تتعلق ديودة أداه الطبييب للعمليية    

 .الطبية

رسوم القطاع وإيرادات الخ مات للأجانيب  

 .لمقيمين والتأمين الطبيوا

 .الأجهزة الأمنية الخطر 2

تتعلييق بالمخيياطر الييتي قيي  تقييا علييى 

 . أفراد الأمن والجيش

 ترسييييوم المييييرور والشييييرطة والحراسييييا

 .للمنشآت والضرائب

 الأداه عامة 7

تتعلييق بالقطاعييات الألاييرى الييتي لا   

 .تحت أي مما سبق وتن ر

 .وم من القطاعات الألارىالضرائب والرس ------------------------
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 :الجزاهات: رابعاً

 ومن ث  تصي ر لائبية جيزاهات موحي ة بقيرار، ويكيون المعيني         ،قانون المرتبات على فقرات لااصة بالجزاهات ب أن يحتوييج        

وأن تكيون مين    ،بمتابعة تنفيذها هيئة الرقابة الإدارية، ويكون الجزاه بحجب الع وة المقررة أع   بشكل جزئي  أو كلي   

 .  ا  بحجز الع وة على قطاع بالكامل في حا  كان أدائه دون المستوىضمن نصوص القانون نص يعط  ص حية تلس النو

 

 :إجراهات التبفيز للتبو  إلى القطاع الخاص وترك الوظيفة العامة: لاامساً

ولاارطية   ،والسياسيات الاقتصيادية   تأنما ه  عبارة عن حزمية مين الإجيراها    بقانون المرتبات،لا تتعلق بهذا  تأن هذ  الإجراها        

 .ألارىلطريق التي ةكن أن يفرد لها حالة دراسة ا

 

 

 الصالون الاقتصادي الليبي
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